
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  والتقارير ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل .

 المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام وشرح الاختلاف في ذلك وما وقع الاتفاق من أهل

الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه الاختلاف أما قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبو

بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو

صغيرة بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره .

 وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس

واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم على ذلك

أكثر المعتزلة إلا في الصغائر .

 والحق ما ذكره القاضي لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك والعقل دلالته مبنية

على التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الحكمة في أفعال االله تعالى وذلك كله مما

أبطلناه في كتبنا الكلامية .

 وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم

فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن االله تعالى .

 واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من

الأئمة لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة .

 وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت

التصديق المقصود بالمعجزة وهو الأشبه .

   وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على
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